
 الخرطــوم – يشـــكل تجديد أســـطول 
الشـــحن البحري المتهالك في الســـودان 
نقطة تنافس جديدة بين الولايات المتحدة 
والصين للفوز بحصة في الاســـتثمارات 
التي تتيحها الخرطـــوم لتنمية تجارتها 
الخارجية الضعيفة من أجل المساعدة في 

إنقاذ الاقتصاد.
وكشـــف عبدالعظيم حســـب الرسول 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الخطـــوط 
لايـــن)  (ســـودان  الســـودانية  البحريـــة 
المملوكـــة للدولـــة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبرغ أن الشركة تدرس عرضا صينياً 
لتجديد أســـطول تم تقليصـــه إلى قارب 

واحد فقط.
ويأتـــي الاقتراح المقـــدم من مجموعة 
كوسكو للشحن الصينية المملوكة للدولة 
فـــي الوقت الـــذي تجُري فيـــه الخرطوم 

محادثات مع بنك التصدير والاســـتيراد 
في الولايات المتحدة ومستثمرين أجانب 
محتملـــين آخرين حول طـــرق إحياء خط 

الشحن السوداني.
ويقـــول خبـــراء إن المحادثـــات التي 
تجريها السلطات السودانية مع الولايات 
المتحدة والصين تشكل علامة أخرى على 

صراع النفوذ في أفريقيا.
وضخـــت الصين اســـتثمارات كبيرة 
كجـــزء مـــن مبـــادرة الحـــزام والطريـــق 
الجديـــد التـــي تم إطلاقها عـــام 2013 في 
دول أفريقيا بما فيها الدول العربية، وقد 
وتجاوزت تدفقاتها إلـــى القارة نظيرتها 

الأميركية.
وستكون خطط إحياء خطوط الشحن 
البحري جزءا من إصـــلاح طموح للبنية 
التحتيـــة وقطاع النقل فـــي أعقاب ثورة 

2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر 
البشير.

مهمـــة  خطـــوة  الحكومـــة  وقطعـــت 
فـــي أغســـطس الماضـــي لرفـــع المبادلات 
التجاريـــة عبـــر البوابـــات البحرية بعد 
انضمـــام عمـــلاق النقل البحري شـــركة 
ميرســـك الدنماركية إلى ورشة الإصلاح 
لإنعـــاش  تنفذهـــا  التـــي  الاقتصـــادي 

مستويات النمو الهشة.
وتســـابق الحكومة الزمن لإعادة بناء 
اقتصـــاد دمرتـــه عقود من ســـوء الإدارة 
رفعتهـــا  التـــي  الأميركيـــة  والعقوبـــات 
واشـــنطن بشكل كامل العام الماضي عقب 
تصنيفها الســـودان دولةً راعية للإرهاب 

لنحو ثلاثة عقود.
خطـــوط  علـــى  الســـودان  ويعتمـــد 
أخـــرى لإيصال إمـــدادات الوقود والقمح 
والأســـمدة الحيويـــة إلى موانـــئ البحر 
الأحمـــر، ويقـــول حســـب الرســـول إنـــه 
”يمكـــن للشـــركة أن تســـاعد فـــي توفير 

الكثير من العملـــة الصعبة إذا أعطيناها 
حقوقـــا حصرية لنقل جميـــع الصادرات 

والواردات“.
ويضم الســـودان 4 موانئ رئيســـية، 
هـــي مينـــاء بورتســـودان وينقســـم إلى 
ميناء شـــمالي وآخـــر جنوبـــي، وميناء 
أوســـيف، وميناء الأميـــر عثمان، وتوجد 
ســـلوم  مينـــاء  منهـــا  الجافـــة  الموانـــئ 
الجاف وميناء كوســـتي الجـــاف، ويعود 
الإشـــراف عليهـــا إلـــى هيئـــة الموانـــئ 

البحرية.
كمـــا توجد موانئ نهريـــة مثل ميناء 
حلفا وكوســـتي حيـــث تســـاهم كل هذه 
الموانئ فـــي التعاملات التجارية لخطوط 

إمدادات البلاد بالسلع.

المصدريـــن  شـــكاوى  وتتعالـــى 
والمســـتوردين بـــين الفينـــة والأخرى من 
ضعف أداء الموانئ في استقبال البواخر 
الواردة أو ترحيل ســـلع الصادرات، بما 

يؤثر على حركة التجارة الخارجية.

وتظهـــر بيانـــات البنك المركـــزي أن 
الصادرات قفزت 70 فـــي المئة لتصل إلى 
2.53 مليـــار دولار في النصـــف الأول من 

العام الجاري.
ويعتقد حسب الرسول أن ترميم خط 
الشحن السوداني، الذي تأسس قبل ستة 
عقود وكان لفترة وجيزة مشروعا مشتركا 
مع يوغوسلافيا السابقة، سيكون ”عملية 

طويلة وصعبة“.
ولم يذكـــر رئيس مجلـــس الإدارة ما 
إذا كانـــت الخطوط البحرية الســـودانية 
التي تملك ســـفينة واحدة للركاب خارج 
الخدمة لمدة عامين ستســـعى لشحن نفط 
الجنوب غير الســـاحلي، الذي يصل إلى 
بورتســـودان عبر خطـــوط الأنابيب قبل 

نقله إلى الأسواق العالمية.
وتتمثل الخطة قصيرة الأجل لشـــركة 
الخطوط البحرية الســـودانية في تأجير 
الســـفن وشـــرائها في غضون خمس إلى 
عشر ســـنوات. وقال حســـب الرسول إن 
شـــركة ”لويدز ريجســـتر تجـــري أيضاً 
دراســـة حول كيفية إعادة تشـــكيل الخط 

لأسطول كامل“.
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ترميم خطوط الشحن 

السودانية سيكون 

عملية طويلة وصعبة

لعبدالعظيم حسب الرسول

 لنــدن – حثـــت مجموعـــة مـــن حملـــة 
تشـــمل  والتـــي  اللبنانيـــة،  الســـندات 
بعضـــا من أكبـــر صناديق الاســـتثمار في 
العالـــم، الحكومة الجديـــدة الثلاثاء على 
بـــدء محادثـــات لإعـــادة هيكلـــة الديـــون 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن للمســـاعدة في 
التعامـــل مع الأزمـــة الماليـــة الطاحنة في 

البلاد.
وتعرض لبنـــان لأول عجز عن ســـداد 
ديـــون دولية له بقيمـــة 1.2 مليار دولار في 
مارس 2020 بعد ســـنوات من الاضطرابات 
السياســـية وســـوء إدارة الاقتصـــاد، مما 
قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي 
أكثر مـــن 170 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل 
القـــادة اللبنانيون حكومـــة جديدة بقيادة 
رجل الأعمال الســـني نجيـــب ميقاتي في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، وكلفوه 
بمهمة إعـــادة بنـــاء اقتصاد صـــار ثلاثة 

أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وقالـــت مجموعـــة الدائنين فـــي بيان 
”الآمـــال والتوقعـــات بأن تعـــزز الحكومة 
الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون ســـريعة 

وشفافة ومنصفة“.
وأضافت ”مثل هذه العملية ســـتتطلب 
مـــن الحكومة الانخـــراط بشـــكل مجد مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي ودائنـــي لبنان 

الدوليين وشركاء القطاع الرسمي“.
وتضـــم المجموعـــة الصناديق الكبيرة 
أمونـــدي وأشـــمور وبـــلاك روك وبلوباي 
وفيدلتـــي في – رو برايـــس، بالإضافة إلى 
مجموعة مـــن صناديق التحـــوط الأصغر 

حجما.

وتشـــير تقديراتهـــا إلى أنهـــا تمتلك 
”حصـــة حجب“ تزيـــد عن 25 فـــي المئة في 

40 في المئة من سلســـلة السندات اللبنانية 
المختلفـــة، ممـــا يعني أنها ســـتكون لاعبا 

هاما في أي إعادة هيكلة جادة.
وغالبيـــة الســـندات المتبقية في حوزة 
بنوك تجاريـــة محلية في لبنان أو مصرفه 
المركزي، الذي اشترى ثلاثة مليارات دولار 
من الدين مباشـــرة من الحكومة الســـابقة 

في 2019.
ويرى محللـــون أن أي محاولة لبنانية 
لإعـــادة هيكلة للديون الســـيادية ســـتزيد 
الأمور تعقيدا علـــى الأرجح في ظل غياب 
شرط قانوني شائع يعرف بـ“شروط العمل 
يمنع حملة السندات  الجماعي المحســـن“ 

من عرقلة المفاوضات في المحاكم.

ووفـــق صندوق النقـــد الدولي، أصدر 
البلد المأزوم سندات دولية بنحو 15 مليار 
دولار منذ أكتوبر 2014 دون اســـتخدام تلك 

الشروط، أي أكثر من أي بلد آخر.
للسياسة  برنامج  مســـودة  وبحســـب 
الاقتصادية، فـــإن حكومة ميقاتي الجديدة 
تريـــد أيضـــا اســـتئناف المحادثـــات مـــع 

صندوق النقد الدولي.

تنافس أميركي – صيني لتجديد أسطول 

الشحن البحري في السودان

الدائنون الأجانب للبنان 

يطالبون بإعادة هيكلة

عاجلة للقروض

التلاعب بتقييم ممارسة الأعمال يزعزع الثقة بالبنك الدولي
مراجعة مستقلة تكشف ضغوط إدارة البنك على الموظفين لتغيير البيانات في إصداري 2018 و2020

 واشــنطن – ســــارع مســــؤولو البنــــك 
الدولي، إثر صدور تقرير مستقل الثلاثاء 
تضمن مراجعة خلصت إلى وجود ”فساد 
في تصنيفاته المتعلقة بممارســــة  أعمق“ 
أنشطة الأعمال، إلى الدفاع عن التقييمات 
تصدرها  التــــي  والموضوعيــــة  الشــــفافة 
الوكالــــة المتخصصــــة فــــي الأمم المتحدة 
المعنية بالتنمية بوجه محاولات النيل من 

سمعتها.
وقبل أســــابيع من إلغاء البنك الدولي 
تقريــــره الرئيســــي لتصنيفات ممارســــة 
أنشطة الأعمال في أعقاب تحقيق مستقل 
أشــــار إلــــى مخالفات، أوصــــت مجموعة 
مــــن المستشــــارين الخارجيــــين بإصلاح 
التصنيــــف للحــــد مــــن محــــاولات الدول 

”التلاعب بترتيباتها“.
فقــــد نُشــــرت مراجعــــة تتكــــون مــــن 
84 صفحــــة، والتــــي أعدهــــا أكاديميــــون 
المنصــــة  علــــى  كبــــار،  واقتصاديــــون 
الإلكترونيــــة للبنــــك الاثنين بعــــد حوالي 
ثلاثــــة أســــابيع من تقديمها إلى رئيســــة 
الخبــــراء الاقتصاديــــين بالبنــــك كارمــــن 

راينهارت.
وكان البنك قد قال الخميس الماضي إنه 
سيلغي سلسلة ”ممارسة أنشطة الأعمال“ 
التي تقيم مناخ الأعمال والاســــتثمار في 
الدول، عازيا ذلك إلــــى مراجعات داخلية 
وتحقيق مســــتقل ومنفصل أجرته شركة 

الخدمات القانونية ويلمر هيل.
وخلص التدقيق إلى أن كريســــتالينا 
جورجيفــــا التي تــــرأس حاليــــا صندوق

النقد الدولي، شأنها في ذلك شأن 
كبار قيادات البنك الدولي، 

ضغطت على موظفين 
لتغيير بيانات لصالح 

الصين خلال فترة 
عملها رئيسة تنفيذية 

للبنك. وتنفي جورجيفا بشدة 
ما خلص إليه التحقيق.

وفــــي أول تصريحات علنيــــة له منذ 
تفجر الجدل حول مزاعم تزوير البيانات 
الخميس الماضي، قال رئيس البنك ديفيد 
مالباس لمحطة سي.أن.بي.سي الأميركية 
إن تقرير ويلمر هيل ”يتحدث عن نفســــه“ 

وإن البنــــك سيستكشــــف طرقــــا جديــــدة 
لمســــاعدة البلــــدان علــــى تحســــين مناخ 

الأعمال لديها.
وأعــــدت المراجعــــة مجموعة شــــكلها 
البنــــك فــــي ديســــمبر الماضــــي بعــــد أن 
كشــــفت سلســــلة من المراجعات الداخلية 
بتقاريــــر  بيانــــات  فــــي  مخالفــــات  عــــن 
متعلقــــة بالصين والســــعودية والإمارات 

وأذربيجان.
وتدعــــو المراجعــــة إلــــى سلســــلة من 
والإصلاحات  التصحيحيــــة  الإجــــراءات 
لتقريــــر  المنهجيــــة“  ”النزاهــــة  لمعالجــــة 
ممارســــة أنشــــطة الأعمال، لافتــــة إلى ما 
أســــمته ”نوعا مــــن الجهــــود الحكومية 
فــــي الترتيــــب بالتقاريــــر في  للتدخــــل“ 

سنوات سابقة.
وقال ماوريســــيو كارديناس الأستاذ 
الماليــــة  ووزيــــر  كولومبيــــا  بجامعــــة 
الكولومبــــي الســــابق الذي تــــرأس فريق 
الخبــــراء ”يحتــــاج البنــــك الدولــــي إلى 

مراجعة نفسه“.
وأضاف أنــــه ”يدأب على دعوة الدول 
إلــــى القيام بإصلاحات من أجل تحســــين 
الحوكمة والشــــفافية والممارســــات. عليه 
الآن اســــتخدام هــــذه الوصفــــة مــــن أجل 

إصلاح نفسه“.
ممارســــة  سلســــلة  الخبراء  وانتقــــد 
أنشــــطة الأعمــــال بســــبب الافتقــــار إلى 
الشــــفافية فــــي مــــا يتعلــــق بالبيانــــات 
المســــتخدمة  والاســــتبيانات  الأساســــية 

لحساب التصنيفات.

كما نبهــــوا إلى ضرورة وجود حاجز 
حماية بين الفريق المعني بتقرير ممارسة 
أنشــــطة الأعمال وعمليــــات البنك الدولي 
الأخرى، وتشــــكيل مجلــــس مراجعة دائم 

من الخارج.

وقــــال التقريــــر ”تم إبلاغنــــا بحالات 
متعــــددة حاولــــت فيها حكومــــات بلدان 
التلاعب بالتصنيفات في تقرير ممارســــة 
أنشطة الأعمال عن طريق ممارسة ضغط 
على مشــــاركين أفراد“، وذلك في إشــــارة 
إلى محامين ومحاســــبين وما إلى ذلك من 

المتخصصين.
وأضاف ”ذكر موظفو 
البنك الدولي عددا 
من البلدان التي 
يعتقدون أن 
مسؤولين حكوميين 
منها أصدروا توجيهات 
للمشاركين بشأن كيفية 
عــــدم  حالــــة  فــــي  وحتــــى  الاســــتجابة. 
وجــــود ضغط حكومــــي جلــــي، فبالطبع 
قــــد يؤثــــر التهديــــد المتصــــور بالانتقام 
عمليــــة  فــــي  المشــــاركين  تقريــــر  علــــى 

التصنيف“.

ودعــــا خبراء ويلمر هيل البنك الدولي 
أيضــــا إلــــى التوقف عــــن بيــــع الخدمات 
تهــــدف  التــــي  للحكومــــات  الاستشــــارية 
إلــــى تحســــين ترتيــــب البلــــد، مشــــيرين 
إلــــى أنهــــا تشــــكل تضاربــــا واضحا في 

المصالح.
وقالوا ”ينبغي للبنك الدولي ألا يشارك 
في نفــــس الوقت في تقييــــم بيئة الأعمال 
بالبلــــدان بينما يقبل مدفوعــــات لتوجيه 

بلدان بشأن كيفية تحسين تصنيفاتها“.
وتزعــــم المراجعــــة أن البنــــك الدولي 
عرض هذه ”الخدمات الاستشارية مستردة 
التكلفة“ في عدد من الدول، وهو ما يشمل 
بعض الدول المتورطة في تحقيق التلاعب 

بالبيانات، مثل الصين والسعودية.
وقالت إنه في ديســــمبر الماضي أفادت 
مراجعة داخلية بــــأن إدارة البنك ضغطت 
على تســــعة من بــــين 15 موظفــــا للتلاعب 
بالبيانــــات في إصــــداري 2018 و2020 من 

مؤشر ممارسة أنشــــطة الأعمال، مما رفع 
الســــعودية إلى مكانة ”الأكثــــر إصلاحا“ 

على مستوى العالم.
كمــــا رفع تصنيفي الإمــــارات والصين 
مــــع إقصاء أذربيجان من المراكز العشــــرة 
الأولى، وذلك وفقا لما أفاد به المستشارون 

الخارجيون.
وذكــــر تقرير ويلمر هيــــل المنفصل أن 
التغييرات فــــي بيانات الســــعودية كانت 
”علــــى الأرجح نتيجة جهــــود من أحد كبار 
موظفي البنك للوصــــول إلى نتيجة كانت 
مرجــــوة ومكافأة الســــعودية علــــى الدور 
المهم الذي لعبته فــــي مجتمع البنك، وهو 
ما شــــمل المشــــاريع الكبيرة والجارية في 
ما يتعلق بالخدمات الاستشارية مستردة 

التكلفة“.
ولم تبــــد الســــعودية والإمــــارات أية 
تعليقات حيــــال التقرير، لكن على الأرجح 
أنهما ستفندان ما جاء فيه خاصة وأنهما 

لا تتدخلان في عمــــل البنك الدولي، لا من 
بعيــــد ولا من قريب، كونه مؤسســــة مالية 

مستقلة.
وقال جاستين ســــانديفور، وهو زميل 
بارز في مركز التنمية العالمية بواشــــنطن 
ومن الأعضــــاء الآخرين فــــي لجنة خبراء 
ويلمر هيل، إن ”التقرير كشــــف عن مشكلة 
حوكمــــة في البنــــك الدولي“، وإنــــه لم ير 
أي تأكيــــدات علــــى عدم اســــتمرار حدوث 
مشــــكلات مماثلة مع مجموعات أخرى من 

البيانات.
وفي عــــام 2015 أظهر تحقيــــق أجراه 
الاتحــــاد الدولي لصحافيي الاســــتقصاء، 
وبالتعاون مع وســــائل إعــــلام عالمية، أن 
البنك الدولي أخفق خلال عشــــر ســــنوات 
في تنفيذ التزاماتــــه بعدم ”إلحاق الضرر 
بالشــــعوب والبيئة“، مــــا أدى إلى نتائج 
خطيــــرة على بعض الشــــعوب الأكثر فقراً 

والأكثر هشاشة على الكوكب.

سمعة البنك الدولي على المحك

تلقي شــــــبهات تلاعب البنك الدولي بتصنيفاته المتعلقة بمؤشرات ممارسة 
أنشطة الأعمال لدول العالم بتداعياتها على مصداقية هذه المؤسسة المالية 
الدولية وقد تؤثر سلبا على عملها وتزعزع الثقة بها، والتي يبدو أنها ستمر 
كغيرها من المنظمات الدولية والأممية الأخرى بمنعرجات حاســــــمة، تحتاج 

معها إلى عمليات إصلاح كبرى.

إعادة الترميم تتطلب استثمارات ضخمة

صناديق تشمل أموندي 

وأشمور وبلاك روك تمتلك 

حصة تزيد عن 25 في 

المئة في 40 في المئة من 

السندات اللبنانية المختلفة

ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي

ماوريسيو كارديناس
رئيس خبراء ويلمر هيل

تقاطع الآراء بشأن مصداقية البنك الدولي

تقرير ويلمر هيل 
يتحدث عن نفسه، 

فالبنك الدولي بصدد 
تطوير تقييماته

على البنك استخدام 
الوصفة التي 

يعطيها للدول من 
أجل إصلاح نفسه


